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 الحمد لله وحده

 الجمهوريةّ التونسيةّ

 دلوزارة الــعــ

 محكمــة التعقــيب 

 54626: ــراردد القــع

 13/06/2017: ــهتاريخ

 

 قـــرار تـعـقـيـبـي جــزائــي

 ي:أصدرت محكمة التعقيب القرار الآت

م لدى الوكيل العا قبلمن  28/11/2016 فيبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم 

 .005 تحت عدد محكمة الاستئناف ب

 ( ب. ح.4( ع. ز.    3( هـ. و.     2( أ. م.     1ضــدّ: 

 ( هـ. ح.7( م. ح.     6( ل. ح.    5        

 لاتهامدائرة اوالصادر عن  25/11/2016المؤرّخ في  167عدد طعنا في القرار 

رار قييد تأوالقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل ب ببمحكمة الاستئناف 

 .لحجةااية ختم البحث فيما انتهى إليه من حفظ في مواجهة كافة المظنون فيهم لعدم كف

لى وع ضيةكافة الإجراءات في القفي وبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل 

 شرحهاالمحكمة والاستماع ل لدى هذه مستندات الطعن وعلى طلبات المدعّي العمومي

 الجلسة.ب

 ح بما يلي:صرّ  القانونيةّوبعد المفاوضة 
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 :من حيث الشكل

ذلك  ى إثرقدم المطلب ممّن له الصفة والمصلحة وفي الآجال القانونيةّ ثم استوفحيث 

   كافة المقتضيات الإجرائيةّ بما صيرّه حرياّ بالقبول من هذه الناحية.

 :من حيث الأصل

نى ي انبيتبينّ باستقراء القرار المطعون فيه ومظروفات القضيةّ والأبحاث التحيث 

والمجرى  08/03/2010المؤرخ في  10-3-70البحث عدد عليها حسب محضر 

. س. عو تبواسطة أعوان فرقة الأبحاث العدليةّ للحرس الوطني ب تقدمّ المد

. توفي بهـ.  أن زوج شقيقته ز. المدعوبشكاية إلى وكالة الجمهوريةّ ب مفادها 

وأحاط بإرثه ز. المذكورة فقط ثم توفيت هذه الأخيرة في  2000خلال سنة 

من وأحاطت بإرثها شقيقها الشاكي وشقيقتها ف. لا غير وقد تركت ض 09/09/2007

نه أ إلاّ مخلّفهما قطعة أرض مسجّلة موضوع الرسم العقاري عدد 

اة عد وفببعد أن المعقب ضدهّم الرابع والخامس والسادس والسابع عمدوا تفطّن فيما 

ق.  مدعو س.ة المورثته ز. إلى التفريط بالبيع في مناباتها الشائعة من ذلك العقار لفائد

بيع ة الوذلك بعد أن قام عدلي الإشهاد المعقب ضدهّما الأوّل والثانية بتزوير حج

كون  البائعين حال أنها متوفية والتنصيص علىبالتنصيص على اسم شقيقته ز. ضمن 

ا ضده المبيع يتمثل في جميع العقار وليس مجرّد منابات شائعة منه وتولت المعقب

كية رة الملإدا الثالثة نقل كتب البيع بدفتر العمل بخطها وتسليم نسخة قانونيةّ منه إلى

 العقاريةّ.

وقد أقرّ كل من المعقب ضدهّما الأول والثانية تحقيقا بوجود اختلاف بين ما هو مضمن 

بدفتري العمل والمسوداّت والنسخة المحرّرة بواسطة الإعلاميةّ والمدرجة بإدارة 

الملكيةّ العقاريةّ بخصوص البائعة ز. وموضوع البيع متعللين بكون هذا الأمر تمّ نتيجة 

لرقن وعدم مراجعتهما لنسخة العقد المحررة بالإعلاميةّ قبل تسرّب خطأ مادي عند ا
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كتب مصادقة  الإمضاء عليها وأنّ هذا الخطأ قد تمّ تداركه من خلال تحرير المشتري

بموجب حجة عادلة تمّ بمقتضاه التنصيص على اسم المورثة ز. س. ضمن المالكين 

ولية أذنت النيابة العموميةّ بفتح على الشياع للعقار المبيع بمعيته وباستيفاء الأبحاث الأ

بموجب  بحث تحقيقي فقرر قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل بالمحكمة الابتدائيةّ ب

حفظ التهم في مواجهة كافة المظنون فيهم  23/06/2014المؤرّخ في  863قراره عدد 

ارها السالف لعدم كفاية الحجة فاستأنفته النيابة العموميةّ وأصدرت دائرة الإتهام قر

 تضمين عدده وتاريخه ونصه بالطالع.

قد ر المنتلقراافتعقبه الوكيل العام بالقيروان ناعيا عليه ضعف التعليل قولا أنّ محكمة 

ا ذهبت نّ مأأساءت استخلاص النتائج القانونيةّ من الوقائع المعروضة أمامها باعتبار 

يات معط ورد بملف القضيةّ من إليه من انتفاء الركن القصدي للجريمة يتنافى مع ما

عقد  دليستتثبت انصراف نيةّ المظنون فيهم وخاصة عدلي الإشهاد ع. م. و هـ. و. إلى 

 قونةالبيع من ذلك الاختلاف الموجود بين التنصيصات الواردة بنسخة العقد المر

 ا وقدبقهموالمدرجة بالرسم العقاري لتلك المدونة بدفتر المسوداّت والعمل وعدم تطا

ترافات المظنون فيهم عتعزز هذا العنصر بتصريحات المتضرر والمحجوز وبا

  الجزئيةّ بما نسب إليهم وانتهى إلى طلب النقض والإحالة.

 الـمحــكــمـــة

 :ضعف التعليلالوحيد المأخوذ من عن المطعن 

دليل ة الولئن كان لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع وتقدير قوّ  حيث

ه وسلامت عليلواستخلاص النتائج القانونيةّ منها إلاّ أن هذا الأمر يتوقف على حسن الت

 من م.إ.ج 168و 166و 150بما لا يتجافى ومظروفات ملف القضيةّ طبق الفصول 

 ن إغفالف دوا إلا إذا كان شاملا لكامل عناصر الملولا يكون التعليل قانونيا ومستساغ

 هريةّ التي لها تأثير على وجه الفصل.أو سهو ومجيبا لكافة الدفوعات الجو
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ن تبينّ أييها وحيث باستقراء أسانيد القرار المطعون فيه ووقائع القضيةّ التي انبنى عل

ثيق لها ارتباط ودائرة الإتهام المطعون في قرارها قد أهملت عناصر موضوعيةّ 

 بطبيعة عمل عدول الإشهاد وما يتطلبه ذلك من بحث وتدقيق في هوية الأطراف

 المتعاقدة وموضوع العقد وغيره من المعطيات الأساسيةّ التي تدخل في نطاق

ها يحرّرو لتياندات ة الثبوتيةّ التي تتمتع بها الساختصاصهم بالنظر إلى الحجيةّ وللقوّ 

فاة ز. لمتو التنصيص على الهويةّ الكاملة والصحيحة بكل دقةّ لوتأسيسا على ذلك فإنّ 

 لأصليةّخة ابصفتها بائعة بنسخة العقد المرقون بواسطة الإعلاميةّ دون تضمينها بالنس

ين نسختالمدوّنة بأصل دفتر العمل والمسوداّت وعدم تطابق التنصيصات الواردة بال

ل لى تسلط موضوع البيع على كامالمذكورتين كالتنصيص على حضورها أمامهما وع

ن حوال من الأالعقار المبيع بما في ذلك مناباتها المشاعة لا يمكن أن يكون بأيّ حال م

رياّ دا وجوهتعمّ مباب الخطأ المادي أو للصدفة الناتجة عن حسن النيةّ وإنمّا يعدّ تغييرا 

ع وهي لمبيالعقار اللحقيقة يؤديّ للإضرار بورثة المتوفاة وحرمانهم من حقهم في إرث 

نب ي جافعناصر تبرّر الركن المعنوي أو القصدي لجريمة التدليس مناط نصّ التجريم 

 المعقب ضدهّما الأوّل والثانية.

رة من محرّ  وحيث طالما أنّ الكتب المرمى بالزور يعتبر من الكتائب العموميةّ بوصفها

 ذوباا الأخير صنعه مكقبل موظف عمومي أو عدل أثناء مباشرته الوظيفة وتولى هذ

ه وضوعبأن شهد بحضور البائعة الأصليةّ وتفويتها بالبيع في منابها من العقار م

هذا  لعقداوالحال أنها لم تحضر لديه ولم تمض أصلا لكونها متوفاة قبل تاريخ تحرير 

ت إلى جانب إقدامه على تضمين معطيات مغايرة بالنسخة الأصليةّ وهي المعطيا

نية صر الثالعناامطابقة للواقع فإنّ محكمة القرار المنتقد لمّا أهملت هذه الحقيقيةّ وال

لأفعال اأنّ وتعليل قرارها سيما  بالملف ولم تلتفت إليها رغم أهميتّها تكون قد أساءت

ي نزع ثل فالتي قام بها المعقب ضدهّما الأول والثانية من شأنها إحداث ضرر عام يتم

في  دى المؤسّسات العموميةّ وكذلك ضرر خاص يتمثلالمصداقيةّ عن محرّراتهما ل

 نزع الملكيةّ من أصحابها.
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لعمل افتر دوحيث إن المعقب ضدهّا الثالثة عندما قامت برقن الكتب المكذوب ونقله من 

 سختينوالتغيير الحاصل بين الن الاختلافوالمسوداّت رغم اختصاصها ودون مراجعة 

 ها.تكون قد ارتكبت الجرم المنسوب إلي

هم ب ضدّ وحيث رغم تضمّن الملف ما يكفي من القرائن الدالة على تواطئ بقيةّ المعق

هم لحق  البائعين مع عدلي الإشهاد في إدخال التغيير المتعمد للحقيقة وبيع ما لا

 لمكذوبةات ابالتصرّف فيه من خلال تعمّدهم مدّ المدلين بهوية المتوفاة وقبول المعطي

اب ى منون الأصليون من عمليةّ تزييف الواقع والاستيلاء علسيما وأنهّم المستفيد

ها للتي شريكتهم في الملك فإنّ محكمة الأصل تغافلت عن هذه المعطيات الجوهريةّ ا

 تأثير على وجه الفصل.

على  سيساوحيث يؤخذ من ذلك أنّ محكمة القرار المنتقد لما انتهت إلى حفظ التهم تأ

نقاش س والتناول العناصر المظروفة بالملف بالتحليل والدرتسوية الوضعيةّ قد أهملت 

لإدانة لة ارغم كونها موضوعيةّ وجوهريةّ لها تأثير على وجه الفصل ولم تلتفت إلى أد

خالفت يل ووتوازن بينها وأدلة البراءة على حدّ التساوي وبذلك تكون قد أساءت التعل

با بالضعف وخرق القانون من م.إ.ج ممّا يجعل قرارها مشو 150أحكام الفصل 

  ومعرّضا بالتالي للنقض.

 الأسبـــاب هــــذهـذا ولــلـ

 رجاعونقض القرار المطعون فيه وإ قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا

 .ىأخر القضيةّ على محكمة الاستئناف ب لإعادة النظر فيها مجددّا بهيئة

تألفة الم العشرينعن الدائرة  13/06/2017 بتاريخصدر هذا القرار بحجرة الشورى و

 و المستشارينوعضوية   من رئيسها السيد

ومساعدة كاتب الجلسة السيد ر المدعي العام السيد وحضوب

. 

 .وحرّر في تاريخه
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